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ومة رجال»: بناء الأطر الدستورية فومة قوانين لا حح»
الديتاتوريات المتحولة

بقلم عمرو الختال · 21 أغسطس 2021

الأساس الدستوري للحم
ف عام 1780، رسخ جون آدامز — الفيلسوف السياس والرئيس الثان للولايات المتحدة — فرة "حومة قوانين لا

وتتأسس عل ومات يجب أن تُبندستور ولاية ماساتشوستس. وجسدت كلماته قناعته الراسخة بأن الح ومة رجال" فح
قوانين متوبة يتفق عليها المحومون، بدلا من ترك مصير الشعب والأمة لأهواء مجموعة من الرجال، أو رجل واحد.

وف عام 1787، أصبحت كلماته ودستور ولاية ماساتشوستس نموذجاً للدستور الأمري، الذي يعترف به اليوم كأحد أقدم
الوثائق القانونية التأسيسية وأكثرها شمولا لدولة ف العالم.

إن الدستور المصادق عليه يمهد الطريق للتطور المؤسس، وحماية الحريات المدنية، وبناء الأمة. وتساهم الدساتير
المتوبة بشل كبير ف النمو الاقتصادي من خلال توفير الاستقرار، والمساءلة، والمصداقية. وإل جانب المواطنين

المخلصين والمطلعين، تساهم مؤسسات الدولة القوية ف الحفاظ عل دستور الأمة وحمايته. ول تنجو الأمة من الأعمال
الخبيثة والتلاعبية لقلة من الأفراد، يجب عل المواطنين المخلصين أن يظلوا مشاركين مع مؤسساتهم لحماية المسار

الديمقراط للأمة من السقوط ف الفوض، كما رأينا ف أفغانستان وليبيا والعديد من الدول الأخرى

سمو القانون الدستوري
:(International IDEA) للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وفقاً للمعهد الدول

"تصف الغالبية العظم من الدساتير المعاصرة المبادئ الأساسية للدولة، وهياكل وعمليات الحم، والحقوق الأساسية
للمواطنين ف قانون أسم لا يمن تغييره من جانب واحد بموجب عمل تشريع عادي. وعادة ما يشار إل هذا القانون
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الأسم باسم الدستور."

ويعتبر الدستور المتوب أسم وأعل من أي قوانين تشريعية عادية، مما يعن أنه لا يمن تعديله بسهولة.

وف الختام، تسلط صراعات ليبيا والعراق وسوريا الضوء عل المفارقة الأساسية الت تواجه الديمقراطيات الهشة
والديتاتوريات المنهارة ف جميع أنحاء العالم: وه أن إجراء الانتخابات ف فراغ مؤسس نادراً ما يؤدي إل ديمقراطية

حقيقية. بل إنها، بدلا من ذلك، تمهد الطريق ف كثير من الأحيان لقلة فاسدة وقوية لإضفاء الشرعية عل جشعها، كما نرى
ف حالة العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية اليوم. وبينما يمثل الدستور المصادق عليه

درعاً لا غن عنه للحريات المدنية وسيادة القانون، فإنه لا يمن أن ينجح بمعزل عن العوامل الأخرى. ول تنجو
الديمقراطيات الناشئة من تهديد الفوض وتتجنب السقوط مجدداً ف الديتاتورية، يجب عل المجتمع الدول والمصلحين
ف من التحدي الحقيق؛ إذ يمجرد الخطوة الأول أن يدركوا أن صياغة الدستور ه المحليين ومنظمات المجتمع المدن

بناء مؤسسات قوية وفاعلة يمنها تعزيز التفان المدن المطلوب للدفاع عنه.


